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152170 ‐ حم قول الحالف : عل الحرام

السؤال

قول عل الحرام

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قول الحالف : عل الحرام : هو حلف عل تحريم الحلال ، والحلف عل تحريم الحلال يمين.

روى البخاري (4911) ومسلم (1473) عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال ف الْحرام يفَّر وقَال : ( لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ

اله أسوةٌ حسنَةٌ ) .

وروى ابن أب شيبة (5 / 73-74) عن عمر وابن عباسٍ وعائشة وعن جابِر بن زَيدٍ ، وسعيدِ بن جبيرٍ ، وسعيدِ بن الْمسيبِ ،

. " ينمي امرولٍ أنهم قالوا : " الْححطَاۇسٍ ومو طَاءارٍ وعسي نانَ بملَيسو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" افْتَ جمهور الصحابة ‐ كعمرِ وعثْمانَ وعبدِ اله بن مسعودٍ وعبدِ اله بن عباسٍ وغَيرِهم ‐ انَّ تَحرِيم الْحَلِ يمين مفَّرةٌ :

. انته " هبِاَل ينمالْيى " كغْرةً صفَّارا " كماارِ وهّالظى " كربةً كفَّارا " كإم

"مجموع الفتاوى" (35 / 272) ز

وقال شيخ الإسلام أيضا :

َلع ودَقَةٌ اص الم وا جالْح َلذَا فَعكذَا ولْت كإنْ فَع : هلقَوفْرِ كْالتَاقِ والْعقِ وََّالطو امرالْحارِ وهّالظبِالنَّذْرِ و فلا الْحماو "

ذِهفَه . انرنَص وا ودِيهي ّنذَا فَالْت كنْت فَعإنْ ك وا اررحبِيدِي اذَا فَعلْت كنْت فَعنْ كاذَا وك لَنفْع نملْزي قََّالط وا امرالْح

رظْها وهو ، ينمةُ يفَّارك هلَيع لب : يلقو . هلَيع ءَش  : يلقةُ . وبالتَّو هملْزي ثنإذَا ح : يلالٍ " فَققْوثَةُ اََا " ثيهف اءلَملْعلَةُ لاسالْم

. الِ " انتهقْوا

"مجموع الفتاوى" (35 / 325-324) .

فمن قال : عل الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمض ما حلف عليه فلا كفارة عليه.

وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
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. ه وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك كفارة يمين " انتهون بالالمسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف ي "

"فتاوى اللجنة" (23/170) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" لو قلت : عل الحرام إن ما آكل هذا الشء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور

فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن

. ه لا يجوز " انتهالتحريم لما أحل ال

"مجموع فتاوى ابن باز" (148-23/147) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

الحرام أن لا أفعل كذا : فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين ، فله ما نوى ؛ لقول النب إذا قال عل "

صل اله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لل امرئ ما نوى ) ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعان الثلاثة الطلاق

أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إل نيته ، فإذا قال : أردت بقول عل الحرام أن لا أفعل كذا أردت

أن إن فعلته فزوجت طالق كان ذلك طلاقاً ، وإن قال : أردت إن فعلته فزوجت عل حرام كان ذلك ظهاراً ، لا سيما إن وصله

وإن قال : أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قول ، كظهر أم ون زوجتالحرام أن ت بقوله عل

. ه كان ذلك يميناً " انتهوال

"فتاوى نور عل الدرب" (10/ 442) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

ما حم قول : ( عل الحرام ) ، والعرف عندنا الذي يقول : عل الحرام كأنما يقول : عل الطلاق، ما حم هذه اليمين ؟ وهل

عل كفارة ؟

فأجاب :

" الذي ينبغ للمسلم ف هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع ، فما فعلته من هذا التسرع وهذا

الغضب لا يليق بك ، وأما ما تلفظت به من الحرام عل أن تنتقم من الجان ، فهذا يرجع إل نيتك : إذا كنت نويت بالحرام

طلاقًا فإنه يون طلاقًا عل ما نويت ، وإذا نويت به الزوجة ، أي : أن زوجتك عليك حرام ، فإنه يون ظهارا ، فيلزمك كفارة

الظهار ، أما إذا كنت نويت به يمينًا فقط ، لم تنو به طلاقًا ولم تنو به ظهارا ، فإنها تون يمينًا مفرة ، يلزمك كفارة يمين "

. انته

"المنتق من فتاوى الفوزان" (2-90/1) .

واله أعلم .


